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)IZD-2020-217( :القرار رقم

)I-2018-7( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى- غياب المدعي- شـطب- مدة نظامية- عدم تقدم المدعي بطلب السـير في الدعوى بعد الشـطب 
خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن الربـط الضريبي لعامي 
2012م و2013م– دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها 
في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها 
يترتب عليه شطب الدعوى- عدم تقدم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في 
الدعوى بعد شطبها أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة السير فيها فتعد الدعوى كأن 
لـم تكـن– ثبـت للدائـرة غيـاب المدعـي دون عـذر مقبـول وعـدم صلاحية الدعـوى للفصل 
فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: 

شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

المستند:

والمنازعـات  المخالفـات  فـي  الفصـل  لجـان  عمـل  قواعـد  مـن   )2/20(  ،)1/20( المـادة 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ )1442/01/07هــ( الموافـق )2020/08/26م(، اجتمعـت الدائـرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

دعوى
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الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام...؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى المتطلبات النظامية المقررة، 
الموافـق   (7-2018-I) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بصفتـه المديـر العـام للشـركة المدعيـة تقـدم 
بصحيفـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه على الربط الضريبي 2012حتى عام 2013م الصادر عن 
بالزيـادة 2012م-2013م،  التأمينـات الاجتماعيـة المحملـة  الـزكاة والدخـل بشـأن  هيئـة 
وفـروق اسـتيرادات لعامـي 2012م-2013م، ومصاريـف صيانـة وإصالح زائـدة عـن %4، 

وفروق إهلاك لعام 2013 ـ وتطلب إلغاء قرار المدعى عليها.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بأن تاريخ الربط صادر في 1438/12/12هـ، 
وتاريـخ الاعتـراض عليـه وارد فـي 1439/02/17هــ؛ لـذا تدفـع الهيئـة بعدم قبـول الدعوى 
مـن الناحيـة الشـكلية؛ لتقديمـه بعـد انتهاء المهلة النظامية والمحددة بسـتين يومًا من 

تاريخ إشعاره بالربط.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/01/07هــ، الموافـق 2020/08/26م، انعقـدت الجلسـة 
طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد وبالنداء على الأطراف تبين عدم حضور المدعي 
أو مـن يمثلـه رغـم تبليغـه بموعـد هذه الجلسـة وطريقة انعقادها، ولـم يرد منها أي عذر 
مانـع مـن حضورهـا، وحضـور ممثـل المدعى عليها... سـجل مدني رقـم )...( بتفويضه من 

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم... وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ، وعلـى البند )ثالثًا( مـن الأمر الملكي 
رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، بشـأن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 

والمنازعات الضريبية.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشأن الربط الضريبي لعامي 2012م و2013م، حيث إن هذا النزاع يعد من 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
بموجـب الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هــ، وحيث لم يحضر المدعي أو 
مـن يمثلـه نظامًـا فـي جلسـة نظـر النـزاع المنعقـدة فـي الأربعـاء بتاريـخ 1442/01/07هـ، 
الموافق 2020/08/26م، وحيث تنص الفقرة )1( من المادة )العشرين( من قواعد عمل 
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لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة علـى أنه: “إذا لم يحضـر المدعي في 
أي جلسـة ثبـت تبليغـه بهـا فـي الموعـد المحـدد لنظرها، ولـم يتقدم بعذر تقبلـه الدائرة، 
وجـب عليهـا الفصـل فـي الدعـوى إن كانـت مهيـأة للفصـل فيهـا”. وتنص الفقـرة )2( من 
المـادة )العشـرين( علـى أنـه “إذا لـم تكـن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا تشـطب الدائـرة 
الدعـوى، فـإذا انقضـت مـدة )ثلاثين( يومًا من تاريخ الشـطب ولم يطلب المدعي السـير 
فيهـا بعـد شـطبها أو لـم يحضـر بعـد إعـادة السـير فيها في أي جلسـة أخـرى، تُعد الدعوى 
كأن لـم تكـن...”. وحيـث إن تقديـر صلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا متروك لسـلطة الدائرة 
بناءً على المسـتندات والردود المرفقة في ملف الدعوى، وحيث تخلف المدعي أو من 
يمثلـه نظامًـا، ولـم يبعـث بعـذر لتخلفـه عـن الحضـور رغم صحـة تبليغه بالموعـد من خلال 
البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضريبية، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوى، 

مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

شطب الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


